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262086 ‐ فضل الإقراض وحمه .

السؤال

يقول اله عز وجل ف السورة رقم 102 أنه سوف يسألنا عن النعيم الذي غمرنا به وماذا عملنا به، فلو أن شخصا ما كان يوفر

عليه الموافقة عل المال لشراء منزل ثم طلب منه أحدهم أن يقرضه المال مع علمه بأنه يوفره لشراء المنزل ، فهل ينبغ

إقراضه المال؟ وهل يجوز عدم إقراضه المال إن علم صاحب المال أن ذلك الرجل لا يستطيع السداد؟ مع العلم أنه لو منحه

المال فلن يتمن من شراء المنزل، وهل سيعاقبه اله إن لم يقرض المال لمن طلبه؟ وهل سيسأله اله عن المال الذي ادخره

لشراء المنزل؟ وجزاكم اله خيرا

ملخص الإجابة

ملخص الجواب :

لا حرج عل المسلم أن يدخر المال لشراء منزل له ولأسرته ، وأنه إذا أحسن النية ف ذلك كان هذا من النفقة الت يثاب عليها .

ولا حرج عليه أن يمتنع من إقراض المال الذي يحتاجه لشراء المنزل ، لاسيما إذا كان المقترض لن يتمن من سداده .

ولا يجب عليه الإقراض إلا ف حالات ضيقة، وفق الشروط الت ذكرها العلماء .

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أو

نعم ، سوف يسألنا اله تعال عن النعيم الذي غمرنا به ، (ثُم لَتُسالُن يومئذٍ عن النَّعيم) التاثر/8.

ومن هذا النعيم الذي سيسألنا اله تعال عنه : الأموال الت ملها لنا، ورزقنا إياها .

ةاميالق مودٍ يبا عقَدَم ولتَز قوله : (لا ه عليه وسلم فال صل نهما النبوسيسأل كل إنسان يوم القيامة عن ماله سؤالين بي

حتّ يسال عن ... عن ماله : من اين اكتَسبه وفيم انْفَقَه) رواه الترمذي (2417) وصححه الشيخ الألبان ف " صحيح الترغيب

والترهيب " (126) .
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(من أين اكتسبه؟) سؤال عن مصدر هذا المال ، هل اكتسبه من حلال أم من حرام ؟

(وفيم أنفقه؟) هل أنفقه ف طاعة اله تعال واستعان به عل طاعة اله ؟

أم أنفقه ف مباح ؟ أم أنفقه ف معصية اله ؟

والمال الذي يدخره المسلم لشراء منزل لن يخرج عن هذين السؤالين :

من أين اكتسبه صاحبه ؟ وفيم أنفقه ؟

غير أنه من المعلوم : أن حاجة الإنسان إل المسن من الحاجات الأساسية له ، فإذا أحسن المسلم النية ، وكان قصده بشراء

ون ذلك عونا له علالناس ، وأن ي نفسه ذل الحاجة إل الوجه اللائق بمثلهم ؛ وأن يق فيه نفسه وعياله ، عل نالمنزل أن ي

طاعة اله تعال ، بحصول استقراره النفس والبدن : فإن شراء المنزل ف هذه الحالة يون طاعة له تعال يثاب عليها

المسلم .

فإن أضيف إل ذلك كون المسلم صاحب أسرة، ونوى بشراء المنزل الإحسان إل أسرته ، والقيام بحقوقهم ، والنفقة عليهم :

كان ذلك أعظم لأجره .

وهذا هو جواب السؤال الثان المتعلق بالمال : (فيم أنفقه ؟) .

وبق عليه أن يحرص عل السب الحلال البعيد عن الربا والظلم والغش وسائر المحرمات ، حت ينجو من السؤال الأول :

(من أين اكتسبه؟) .

نسأل اله تعال أن يرزقنا الرزق الحلال الطيب ، وأن يوفقنا لإنفاقه ف مرضاته .

ثانيا :

الأصل ف حم القرض بالنسبة للمقرض أنه سنة مستحبة ، وليس واجبا ، وذلك لما فيه من الإحسان إل المسلم ، وسدِّ

حاجته ، وتنفيس كربته .

وقد جاء ف بعض الأحاديث الترغيب فيه ، وأن ثوابه عل النصف من ثواب الصدقة ، وقد سبق بيان هذا ف جواب السؤال

رقم (137772) .

قال الشوكان رحمه اله :

https://islamqa.info/ar/answers/137772
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، ملسالْم ةاجح اءقَضو ، نَةاوعالْم لبِفَض ةيالْقَاض ، ةيدِيثالْحو ةيآنالْقُر دِلَّةا اتيوممعو ادِيثحضِ : االْقَر يلَةفَض فو "

. لَةٌ لَهشَام : هدِّ فَاقَتسو ، هتبرك تَفْرِيجو

و خَف بين الْمسلمين ف مشْروعيته" "نيل الأوطار" (5/273) .

وجاء ف الموسوعة الفقهية الويتية (33/113) :

هتبرك تَفْرِيجو ،هتاجح اءقَضقْتَرِضِ، ولْمل ال النَّفْعيصا نم يها فمبِ، لالْقُر نةٌ مبقُر نَّهقْرِضِ : االْم قح ضِ فالْقَر ل فصالا"

.

. النَّدْب : ذَاتُه ثيح نم همنَّ حاو

لما روى ابو هريرةَ رض اله تَعالَ عنْه عن النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم انَّه قَال: ( من نَفَّس عن مومن كربةً من كربِ الدُّنْيا،

ف هال هتَرا سملسم تَرس نمو ،ةرالآْخا والدُّنْي ف هلَيع هال رسرٍ يسعم َلع رسي نمو ،ةاميالْق موبِ يرك نةً مبرك نْهع هال نَفَّس

. انته  " ( يهخنِ اوع دُ فبانَ الْعا كدِ مبنِ الْعوع ف هالو ،ةرالآْخا والدُّنْي

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع " (9/94) :

هنَّ النُوا اسحاو) :ه تعالعموم قول ال حق المقرِض ، أي: مستحب؛ وذلك لأنه من الإحسان ، فيدخل ف القرض مندوب ف

يحب الْمحسنين) [البقرة: 195] .

ومن حيث المعن فإن فيه دفع حاجة أخيك المسلم .

وربما يون القرض أحياناً أكثر ثواباً من الصدقة؛ لأنه لا يستقرض إلا محتاج ف الغالب، والصدقة أفضل من جهة أنها لا

. ء" انتهذمته ش ن فتشغل الذمة، فإذا أعطيته لم ي

فإذا ثبت هذا ، (أي أن القرض مستحب بالنسبة للمقرض) : تبين أنه لا إثم عل صاحب المال ، إن رفض إقراض شء من

ماله ، لمن سأله ذلك .

لأن حم المستحب أنه يثاب من فعله ، ولا يأثم من تركه ، ولو من غير عذر .

ويتأكد ذلك: إذا كان المسلم ف حاجة إل المال الذي معه لشراء ما يحتاج إليه هو أو أسرته ، كشراء المنزل ، أو كان هذا

القرض يخل ببعض احتياجاته العامة ، لنفسه ، ولأسرته .

ثالثا :
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قد يخرج القرض عن حمه الأصل الذي هو الاستحباب ، فيون واجبا أو محرما ، وذلك ف بعض الحالات الاستثنائية .

جاء ف الموسوعة الفقهية (33/113) :

" لَن قَدْ يعرِض لَه الْۇجوب اوِ الْراهةُ اوِ الْحرمةُ اوِ الإْباحةُ، بِحسبِ ما يلابِسه او يفْض الَيه، اذْ للْوسائل حم الْمقَاصدِ.

وعلَ ذَلكَ:

فَانْ كانَ الْمقْتَرِض مضطَرا ، والْمقْرِض مليىا : كانَ اقْراضه واجِبا .

وانْ علم الْمقْرِض ، او غَلَب علَ ظَنّه ، انَّ الْمقْتَرِض يصرِفُه ف معصية او مروه : كانَ حراما او مروها بِحسبِ الْحال .

َلل عشْتَمي لَم نَّها ثيا، حاحبم هاضقْرانَ اك ،نْهل ماصالْح حِبالر ا فعطَم هتارجت زِيدَ فيل لب ،ةاجحل لا تَاجِر ضلَوِ اقْتَرو

. ا " انتهعا شَرطْلُوبونَ ميل ،ةبريسِ كتَنْف

وقال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه اله ف "الشرح الممتع" (9/94) .

"ويجب القرض أحياناً فيما إذا كان المقترض مضطراً ، لا تندفع ضرورته إلا بالقرض .

ولن لا يجب إلا عل من كان قادراً عليه، من غير ضرر عليه ف مؤونته ولا مؤونة عياله.

كما أنه يون أحياناً حراماً ، إذا كان المقترض اقترض لعمل محرم ، لقوله تعال: (ولا تَعاونُوا علَ الاثْم والْعدْوانِ) [المائدة:

. [2

. نه من حيث الأصل هو بالنسبة للمقرض مندوب؛ لأنه من الإحسان" " انتهول

فاشترط العلماء عدة شروط حت يون القرض واجبا عل المقرض :

1- أن يون المقترض مضطرا ، كما لو كان سيجري عملية جراحية إذا لم يجرها مات ، أو فقد عضوا من أعضائه ، أو كان

سيشرد ف الشارع ، أو سيدخل السجن .. فهذا ونحوه هو الضرورة .

2- أن لا تندفع ضرورته إلا بالقرض ، بأن لا يون عنده وسيلة لتحصيل المال إلا القرض، فقد يون عنده بعض الممتلات

الت يمنه بيعها، أو يمنه التقدم للحومة أو لبعض الجمعيات الخيرية، لأخذ ما يحتاج إليه من المال ، فهذا ليس مضطرا

للقرض .

3- أن يون المقرض مليئا (أي : غنيا) بأن يون معه من المال ما يزيد عن حاجته وحاجة أسرته .

4- أن لا يون عليه ضرر ف هذا القرض، ومن الضرر : أن يخش ضياع القرض عليه ، بأن يون المقترض لن يتمن من
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سداد القرض ، أو يون شخصا معروفا بالمماطلة وعدم أداء الحقوق إل أهلها، فف هذه الحالة لا يجب عل المقرض أن

يقرضه .

والخلاصة :

أنه لا حرج عل المسلم أن يدخر المال لشراء منزل له ولأسرته ، وأنه إذا أحسن النية ف ذلك كان هذا من النفقة الت يثاب

عليها .

وأنه لا حرج عليه أن يمتنع من إقراض المال الذي يحتاجه لشراء المنزل ، لاسيما إذا كان المقترض لن يتمن من سداده .

وأنه لا يجب عليه الإقراض إلا ف حالات ضيقة، وفق الشروط الت ذكرها العلماء .

واله أعلم . 


